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افتتحت الجلسة في الساعة ١٠/١٠ 
البند ١٦٢ من جدول الأعمال: تقرير لجنة القانون الدولي 
عــــن أعمـــــــــــال دورــــا الثالثــــــــــة والخمســـــين (تـــــابع) 

 (Corr.1 و A/C.6/56/10)
السيد غاليكي (بولندا): قال إنه علـى الرغـم مـن أن  - ١
ــواد  اللجنـة لم تتمكـن مـن مواصلـة العمـل بشـأن مشاريـــــع الم
المتعلقة بالحمايـــــة الدبلوماسية لعـدم وجـود وقـت فـإن المـواد 
٩ و ١٠ و ١١ تعتـبر مسـاهمة قيمـة. وفيمـــا يخــص المــادة ٩، 
المتعلقة باستمرار الجنسية، فإن وفده يرى أن اقتراحات المقـرر 
ـــيرة جــدا للاهتمــام وتســهم في التطويــر التدريجــي  الخـاص مث
للقانون الدولي، وإن كانت تتطلـب مزيـدا مـن الشـرح. وإنـه 
ـــان، أن  ينبغـي النظـر في القـدر الـذي أصبحـت بـه روايـة فاتيلي
ــة  الضـرر الـذي يلحـق بـالفرد هـو ضـرر يلحـق بالدولـة، حقيق
واقعـة في مجـال ممارســـة الــدول. وينبغــي تذكــر أن الــدول في 
ــــح  مجــال الحمايــة الدبلوماســية تمــارس حقوقــها، في حــين تمن
الأولويـة في ميـدان حقـوق الإنسـان لحقـــوق الأفــراد. وهنــاك 
حاجة إلى الإجابة بوضوح على سؤال هو ما هو القدر الـذي 
يمكن به تطويـر حمايـة حقـوق الإنسـان بوصفـها مـبررا للحيـد 
عـن القـاعدة التقليديـــة لاســتمرار الجنســية. كمــا أن الحمايــة 
الدبلوماسـية تشـمل حقوقـا أخـرى، ويمكـــن إيــراد مزيــد مــن 
ممارسـة الـدول لتـأييد القـاعدة الجديـدة المقترحـــة في المــادة ٩. 
ويبـدو أن شـرط تغيـير الجنسـية بحسـن نيـة بعـــد وقــوع ضــرر 
يمكـن عـزوه إلى الدولـة غـير كـاف، لا سـيما في ضـوء الاتجــاه 
الحديــث إلى منــح الأفــراد قــدرا أكــبر مــن الحريــــة في تغيـــير 
جنسيتهم، نتيجة للاعتراف المتزايد بحق الإنسـان في الجنسـية. 
وإن الإبقاء  على حق دولـة الجنسـية الأصليـة في تقـديم ادعـاء 
باسمـها في الفقـرة ٣ مـن المـادة ٩ قـد يفتـح اـال لاختصـــاص 
متـواز لدولتـين والخلـط بـين مفـهومين مختلفـين همـا: مســؤولية 
الدول والحماية الدبلوماسية. وأخـيرا فإنـه يبـدو مـن المفيـد أن 

تمــيز المــادة ٩ بشــكل أوضــح، في معالجتــها لمســألة اســـتمرار 
الجنسية، بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.  

فيما يتعلق بموضوع الأفعال الانفرادية فإن الاسـتنتاج  - ٢
الذي مؤداه أنه ليس من ادي أو المناسب في الوقت الحاضر 
وضع مشاريع مواد بشأن الفئات الخاصة للأعمـال الانفراديـة 
لا يبـدو مبشـرا بالخـير لتطويـر هـذا الموضـوع. وقـال إن وفــده 
يرى أنه ينبغي مواصلة هذه الدراسة، وأعرب عن تأييد وفـده 
للقـرار الـذي اتخذتـه اللجنـة بجمـع مزيـــد مــن المعلومــات عــن 
ممارسة الدول بشـأن الأفعـال الانفراديـة بتعميـم اسـتبيان علـى 
الحكومـات. وفيمـا يتعلـق بتفسـير الأفعـال الانفراديـــة قــال إن 
وفده يؤيد الرأي القائل بأن مشاريع المواد ينبغي أن لا تحذف 
الإشارة إلى موضوع وهدف الإعلان الانفرادي بل ينبغـي أن 
تتضمــن فقــرة إضافيــة تشــير إلى الحاجــــة إلى إيـــلاء المراعـــاة 
الواجبة لقصد الدولة التي تصـدر الإعـلان وللتفسـير التقييـدي 
للأفعال الانفرادية. أما بالنسـبة إلى المـادة (ب) المقترحـة، الـتي 
تعبر عن الصيغة المعتمـدة في المـادة ٣٢ مـن اتفاقيـة فيينـا لسـنة 
١٩٦٩ فإنه لا يــرى صعوبـة في تطبيقـها علـى تفسـير الأفعـال 

الانفرادية. 
السيدة ياسطي (تركيـا): قـالت إنـه قـد سـبق لتركيـا  - ٣
أن أعربـت عـن رأيـها بشـأن اتفاقيـة فيينـــا لقــانون المعــاهدات 
بوصفها نقطة مرجعية، مع مراعاة خصائص كامنة معينــة تمـيز 
المعـاهدات عـن الأفعـال الانفراديـة، وبالتـالي القواعـــد المنظمــة 
للاثنين. وأضافت قائلة إن مشاريع الأحكام التي أعدها المقرر 
الخاص يمكن أن تستخدم باعتبارها نقطة انطلاق لتطوير هـذا 
الموضوع. وكقاعدة عامة للتفسير ينبغـي مراعـاة �أي قواعـد 
ذات صلة في القانون الدولي تنطبق على العلاقات بـين الدولـة 
أو الدول المدعيــة والدولـة أو الـدول المدعـى عليـها�، وينبغـي 
ـــذه العبــارة في النــص. وفيمــا يتعلــق بتحديــد  الإبقـاء علـى ه
اللحظة التي ينشأ فيها العمل الانفرادي، وبالتالي يصبـح قـابلا 
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لمعارضته أو قابلا للنفاذ أعربت عـن اعتقـاد وفدهـا أنـه ينبغـي 
ـــل في  أن تكـون هنـاك رابطـة بـين اللحظـة الـتي يبـدأ فيـها العم
ترتيب آثار قانونية والإبداء الذي لا يتزعزع لإرادة الدولـة أو 
الـدول المدعيـة، وهـذه نقطـة مهمـة لتـلافي أي غمـوض حـــول 
وجـود الفعـل الانفـرادي. أمــا بالنســبة للإعلانــات التفســيرية 
المتصلــة بنــص ســابق لكنــها تتجــاوز الالتزامــات الـــواردة في 
معـاهدة، فقـــد اعتبرهــا المقــرر الخــاص أفعــالا مســتقلة يمكــن 
بموجبها أن تأخذ الدولة على عاتقها التزامات دولية. بيـد أنـه 
حتى لو اعتبرت هذه الإعلانات التفسيرية أفعـالا مسـتقلة فإنـه 
ينبغي اعتبار المعاهدة التي تتعلق ا هـذه الأفعـال هـي السـياق 
الذي يجب أن تفسر فيه. وفي هـذا الصـدد ينبغـي أن لا يعـدل 
النظام المنشأ بموجـب أحكـام تعاهديـة ملزمـة للأطـراف فيـها، 
بواسطة افعال إنفرادية من جانب طـرف منـهم. وفيمـا يتعلـق 
بنطـاق الموضـوع وإمكـان توسـيعه ليشـمل الأفعـال الانفراديــة 
ـــن الأفعــال الانفراديــة أو  غـير المسـتقلة والأشـكال الأخـرى م
ـــة أن تركــز  الإعاقـة أو المنـع فـإن وفدهـا يـرى أنـه ينبغـي للجن
اهتمامها في هذه المرحلة على الموضوع المعـروض عليـها، وأن 

تتبع النهج التدريجي. 
أشارت إلى مشاريع المبادئ التوجيهيـة المتعلقـة بـإبداء  - ٤
التحفظات على المعاهدات فقالت إن وفدهـا يـرى أن الصيغـة 
المسـتخدمة في مشـــروع المبــدأ التوجيــهي ١-٤-٥ يمكــن أن 
تثير مشاكل عملية، بسبب صعوبـة تحديـد مـا إذا كـان البيـان 
المعـني يرمـي إلى التأثـير في حقـوق والتزامـــات تجــاه الأطــراف 
الأخرى المتعاقدة أو لا. ولذا فإـا تعتقـد أنـه ينبغـي اسـتخدام 
الصيغـة الـتي اقترحـها المقـرر الخـاص في عـام ١٩٩٨. ومـــن ثم 
فإن المعيار الـذي يحـدد أن إعلانـا مـا إعلامـي أو غـير إعلامـي 
هـو أن لا يكــون لــه أي تأثــير في حقــوق والتزامــات الــدول 

الأخرى. 
السيد نارندر سينغ (الهند): أشار إلى موضوع إبـداء  - ٥
التحفظـــات علـــى المعـــاهدات، وعلـــى وجـــــه التحديــــد إلى 

الإعلانات التفسيرية، فقـال إن ينبغـي أن لا يخلـط بينـها وبـين 
التحفظات. فالإعلانات التفسيرية تختلف عن التحفظـات مـن 
حيث الشكل ومن حيث وقت تقديمها. بل إنـه يمكـن الإدلاء 
ا شفاهة ويمكن الإعراب عنـها في أي إطـار. وهـي لا ترقـى 
إلى مستوى التحفظ؛ لأـا تبـين فحسـب فـهم الطـرف المعـني 
للأســلوب والطريقــة اللذيــن تنفــذ مــــا الالتزامـــات المعينـــة 
للمعـاهدة أو العلاقـة بـين هـذه الالتزامـــات والالتزامــات الــتي 
أخذهـا الطـرف علـــى عاتقــه بموجــب معــاهدة أو معــاهدات 
أخرى. بيد أنه يوجد شك فيما إذا كان دليل الممارسة يمكـن 
أن يتنـاول بشـكل مفيـد الإعلانـات التفسـيرية المشـروطة علــى 
نحـو مسـتقل، لأـا مجـرد تحفظـــات بصــورة مختلفــة. ويســري 
ـــذا القــول علــى التحفظــات المتــأخرة، لأن الاقــتراح  نفـس ه
الحالي لن يضيف شيئا إلى الوضع الموجود في ظل اتفاقية فيينـا 
لقانون المعاهدات لو اقترح السماح ذه التحفظـات إذا نـص 
الأطراف المتعاقدون على ذلـك صراحـة في المعـاهدة ، ربمـا في 
حـدود زمنيـــة معينــة. وفي الحــالات الــتي تعــين فيــها الحــدود 
الزمنية بموجب المعاهدة فإن أي تحفظ يقـدم خلالهـا لا يكـون 
ـــا متــأخرا؛ وأي تحفــظ يبــدى خــارج  حسـب التعريـف تحفظ
نطـاق هـذه الحـدود يكـون بمثابـة تنقيـــح لالــتزام في المعــاهدة، 
وينبغي أن يخضع لإجراءات التعديل أو الانسحاب الواردة في 
المعـاهدة ذاـا أو في القواعـد العامـــة لقــانون المعــاهدات. أمــا 
بالنسـبة لوظـــائف الوديــع فــإن وفــده يــرى أــا ينبغــي أن لا 
تشــمل رفــض التحفظــات لأن هــذا هــو مــن مــــهام الـــدول 
الأطـراف، حســب قــانون المعــاهدات. ويقتصــر دور الوديــع 
على تقديم آرائه إلى الطرف الذي يبـدي التحفـظ وأن يطلـب 
منه أن يعيد النظر في تحفظه أو يقترح صيغة بديلة قد لا ترقى 
إلى مسـتوى التحفـظ المحظـور أو غـــير المقبــول وفقــا لأحكــام 
الاتفاقية. بيد أن القرار النهائي ينبغي أن يظـل دائمـا مـن حـق 
الدولـة الطـرف الـتي ترغـب في تقـديم التحفـظ. وعـلاوة علـــى 
ذلك فإن الدول الأطراف الأخرى في المعاهدة، حسب قانون 
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المعـاهدات، هـــي الــتي تقــرر مــا إذا التحفــظ مقبــولا أو غــير 
مقبـول، لـترك اـال مفتوحـــا للتعــهدات المتبادلــة شــريطة أن 
تكـون متفقـة مـع موضـوع المعـاهدة والغـرض منـــها. وبالتــالي 
فإنه إذا كانت المعاهدة تحظر التحفظات تماما فإن الدولـة الـتي 
تقــدم تحفظــا تتوقــف بصــورة آليــة عــن أن تكــون طرفـــا في 
الاتفاقيـــة، وفي هـــــذه الحالــــة يســــتطيع الوديــــع أن يرفــــض 
التحفظات، لأن المعاهدة ذاا تحظرهـا. ودور الوديـع في هـذا 
الصدد يشيه دور حكم المباراة وينبغي التميـيز بينـه وبـين دور 

الميسر فيما يتعلق بالتحفظات التي تسمح ا المعاهدة. 
فيمـا يتعلـق بموضـوع الأفعـال الانفراديـة للـدول أثـــنى  - ٦
ـــرر الخــاص علــى الرغــم ممــا واجهــه مــن  علـى مـا حققـه المق
صعوبـات. وقـــال إنــه يمكــن للجنــة الآن أن تنظــر في إمكــان 
إعداد مجموعة من النتائج بشأن الموضوع بـدلا مـن أن تشـرع 

في إعداد مشاريع المواد. 
انتقل إلى موضوع الحماية الدبلوماسـية فقـال إنـه مـن  - ٧
الأفيـد لهـذا النظـام أن لا يفسـد أو يعـدل ليصـير صكـا لتعزيـــز 
وإعمال حقوق الإنسان. أضاف قائلا إن الحماية الدبلوماسية 
يجــب أن تظــل وســيلة لتقــديم ادعــاءات بــين الــدول بشــــأن 
حقوقـها والتزاماـا. وبالنسـبة إلى المـادة ٩، المتعلقـة باســتمرار 
الجنسية، فإن الهند تعتقـد أنـه ينبغـي أن لا يكـون في اسـتطاعة 
الدولة أن تتبنى مطالبة شخص إلا إذا كان ذلك الشخص مــن 
رعاياهــا وقــت وقــوع الضــرر. أمــا بالنســــبة للطـــابع المـــرن 
لاستمرار الجنسية فإنه ينبغي التميـيز بـين التغيـير غـير الطوعـي 
للجنســية نتيجــة لــزواج أو وفــاة الشــخص المعــني أو نتيجــــة 
لخلافة الدول، والحالات التي يحدث فيها انتقال المطالبة نتيجة 
لإحـلال أو إحالـة أو تبـني أو تجنـس. فـهذه الحـــالات تتطلــب 
دراســة أدق وينبغــي أن لا تعــامل معاملــة حــالات اســـتمرار 
الجنسية حتى إن شملتها أيضـا الحمايـة الدبلوماسـية في حـالات 

خاصة معينة. 

استطرد قائلا إن المادة ١٠ مقبولة إلى حد بعيـد. بيـد  - ٨
ـــد اتفــق علــى أن يكــون الشــخص قــد اســتنفذ كــامل  أنـه ق
مجموعة سبل الانتصاف القانونيـة المتاحـة. أمـا بالنسـبة إلى مـا 
إذا كان سبيل الانتصاف فعـالا أو غـير فعـال فـإن وفـده يـرى 
أنـه ينبغـي أن لا يطعـن في فعاليـة قواعـد العـدل المســتخدمة في 
الدولـة مـا دامـت هـذه القواعـــد متفقــة مــع العــدل الطبيعــي. 
وينبغـي أن لا تخـوض اللجنـة في أمـور تتعلـق بمفـهوم الحرمـــان 
مـن العدالـة، الـتي قـد تكـون بمثابـــة اقــتراح قــاعدة جديــدة أو 
تعديـل الفـهم الموجـود للقـــانون، فــهذه ممارســة خارجــة عــن 
نطـاق أي بيـان بشـأن مبـدأ اسـتنفاذ سـبل الانتصـــاف المحليــة. 
وأعـرب عـن أملـه في أن تواصـل اللجنـة العمـل المتعلـق بالمـــادة 
١٠ وكذلك المادة ١١ التي تتناول الضرر غير المباشـر، ورأى 

أا يمكن أن تنظر في دمج المادتين معا. 
فيما يتعلق ببرنامج عمل اللجنة الطويل الأجل أعرب  - ٩
عــن أملــه في تخفيــض المواضيــــع الخمســـة الـــتي حـــددت إلى 
موضوعــين، لأن ذلــك يعتــبر مقبــــولا بصفـــة عامـــة لغـــرض 

الاضطلاع بدراسات لبحث مدى ملاءمتهما. 
السـيد هـافنر (نـائب رئيـس لجنـــة القــانون الــدولي):  - ١٠
أكــد أهميــة المناقشــة الســنوية لتقريــر اللجنــة، وشــجع جميـــع 
الحكومات المهتمة ذا الموضوع علـى تقـديم تعليقـات كتابيـة 
ـــالث مــن التقريــر، وعلــى  علـى المسـائل المحـددة في الفصـل الث
تقديم ردود على الاستبيان المتعلق بالأفعال الانفرادية للـدول، 
الذي عمم على الحكومـات الأعضـاء. وقـال إن اللجنـة تعلـق 
أهمية قصوى على المدخلات الواردة من الحكومـات سـواء في 
شكل حجج قانونية منطقية أو اقتراحـات تتعلـق بالصياغـة أو 
أدلـــة مـــن ممارســـات الـــــدول. وأردف قــــائلا إن تعليقــــات 
الحكومات على مشـاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول عـن 
الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا مثـال جيـد؛ وأـا قـــد ســاعدت 
اللجنة على اعتماد الصيغة النهائية المتأصلة في القـانون الـدولي 

والتي تلقى قبولا واسع النطاق. 
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ـــة فــإن اللجنــة قــد  أمـا بالنسـبة إلى نتـائج عمـل اللجن - ١١
أنجزت في الخمس سنوات الـتي بـدأت في عـام ١٩٩٧ عملـها 
المتعلـق بنصـــوص تشــمل عــددا مــن أعقــد مواضيــع القــانون 
الـدولي وأكثرهـا جدليـة. ورشـدت اللجنـة أســـاليب عملــها ، 
وأنشــأت ممارســة للتفــاعل مــع اللجنــة السادســة، وبســـطت 
هيكل تقريرها، ونظمت الجدول الزمني لعملـها بطريقـة أكـثر 
كفاءة، وجعلت لها وجـودا علـى الإنـترنت. وكـانت النتيجـة 
هي تنشيط اللجنة، التي تضم الآن بـين أعضائـها أول سـيدتين 
تنتخبـان في تاريخـها، وهـذا تطـور ينبغـي الـترحيب بـه ويبشـــر 

بالخير لمستقبل اللجنة. 
ــــة الأمـــم  البنــد ١٦١ مــن جــدول الأعمــال: تقريــــــر لجن
ــــدولي عــــــــــن أعمـــــــال  المتحــــــــــدة للقــانون التجــاري ال
 ،A/C.6/56/L.10 و ،A/C.6/56/L.8) ا الرابعة والثلاثيندور

 (A/C.6/56/L.12 و ،A/C.6/56/L.11 و
السـيد مارشـيك (النمسـا): عـــرض مشــروع القــرار  - ١٢
A/C.6/56/L.8 بالنيابة عن الدول المقدمة لـه فاسـترعى الانتبـاه 

إلى الفقــرة الفرعيــة (أ) مــن الفقــرة ٩، الــتي تتضمــن قائمــــة 
البلدان التي نظمت فيها اللجنة حلقات دراسية وأوفدت إليها 
بعثات إحاطة. وأضاف قائلا إن القائمـة أطـول ممـا كـانت في 
السـنوات السـابقة لأن بعـض الـــدول قــد طلبــت مــد الموعــد 
النهائي ، الذي تحدده اللجنـة عـادة في أيـار/مـايو، إلى تشـرين 
ــك  الأول/أكتوبـر لشـمول الحلقـات الدراسـية المنظمـة حـتى ذل
التـاريخ. واعتبـارا مـن هـذا العـام سـتتضمن القائمـــة الحلقــات 
الدراســـية المنظمـــة مـــن تشـــرين الأول/أكتوبـــر إلى تشــــرين 

الثاني/نوفمبر من العام التالي. 
البنـد ١٥٩ مـن جـدول الأعمــال: برنــامج الأمــم المتحــدة 
للمســاعدة في تدريــس القــانون الــدولي ودراســته ونشــــره 

 (A/C.6/56/L.13 ؛A/56/484) وزياده تفهمه

ــس  السـيد كويـزي كـارتي (غانـا): تكلـم بوصفـه رئي - ١٣
اللجنــة الاستشــارية لبرنــــامج الأمـــم المتحـــدة للمســـاعدة في 
تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيـادة تفهمـه فأشـار 
إلى تقرير الأمين العام عن أنشطة البرنامج خلال فترة السـنتين 
٢٠٠٠-٢٠٠١ (A/56/484) وقـال إنـه قـد منحــت في إطــار 
البرنامج زمالات لدراسة جميع جوانب القانون الدولي، بمـا في 
ذلك قانون البحـار؛ وجـرى تشـجيع وتنظيـم دورات دراسـية 
إقليميـة عـن القـانون الـدولي، وأنشـئت مكتبـة الأمـــم المتحــدة 
السـمعية البصريـة للقـانون الـدولي وكـل ذلـك بميزانيـة صفريــة 
النمـو. واسـتطرد قـائلا إنـه مـــن الملــح بــذل جــهود متسقــــــة 
لتشــجيع تدريــس القانــــــون الــدولي ونشــــره، ولا ســـيما في 
البلـدان الناميـة، الـتي تفتقـــر إلى المــــــوارد لكنـها لا تفتقـــر إلى 
المواهب. وأردف قائلا إنه يمكن إنجاز ما هـو أكـثر مـن ذلـك 
بكثير لو تلقى البرنامج تبرعات أكبر من الدول الأعضاء ومن 
المؤسسات الموجودة في تلك الدول. ومضى يقـول إنـه ينبغـي 
بذل جهود أكبر لتحقيق الهـدف المثـالي المتمثـل في عـالم خـال 
ــوغ  مـن العنـف يقـوم علـى سـيادة القـانون؛ وأن أحـد سـبل بل
ذلك الهدف هو نشر مبادئ القانون الدولي في كل ركـن مـن 

أركان العالم بتقديم الزمالات لدراسته وزيادة نشره.  
ــاهدات  أضـاف قـائلا إن النفـاذ اـاني إلى مجموعـة مع - ١٤
الأمـم المتحـدة متـاح للحكومـات الوطنيـــة والبعثــات الدائمــة 
لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمـم 
المتحـــدة وموظفيـــها والأفـــراد والمؤسســـات (بمـــــا في ذلــــك 
الجامعـات) في البلـدان الناميـة. وفضـلا عـن ذلـك فـــإن النفــاذ 
متـاح لإدارات الحكــــــــم المحلـي والإقليمـــــي والمنظمـات الــتي 
لا تستهدف تحقيق الربح (بما في ذلك الجامعـات الموجـودة في 
بلدان أخرى غير البلدان النامية) في مقابل ٥٠ دولارا شـهريا 
أو خمسمائة دولار في السنة، وهذا المبلغ يمثـل نصـف التكلفـة 
الــتي تدفعــها الهيئــات التجاريــة. واســتطرد قــائلا إن الوثـــائق 
ـــع المعــاهدات  المتعلقـة بــ ٦٧ معـاهدة مهمـة، بمـا في ذلـك جمي
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التسع عشرة المتعلقــة بالإرهـاب و ٢٣ معـاهدة متعلقـة بـالمرأة 
والطفــل و ٢٣ معــاهدة أساســية متاحــة لجميــع المســــتعملين 

مجانا. 
لاحظ أيضا نشر الحولية القانونية للأمم المتحدة لسنة  - ١٥
ـــــرار  ١٩٩٥. واختتـــم بيانـــه بقولـــه إنـــه قـــدم مشـــروع الق

A/C.6/56/L.13 واقترح اعتماده بتوافق الآراء. 

ـــى اقتنــاع  السـيد جـاكوفيدس (قـبرص): قـال إنـه عل - ١٦
بأن البرنامج ذو قيمة كبـيرة لطلبـة الدراسـات العليـا وأسـاتذة 
القانون من الشباب والمسؤولين الحكوميين أساسا من البلـدان 
الناميـة باعتبـاره وسـيلة لتحديـث وتعميـــق معرفتــهم بالقــانون 
ــــادل المعلومـــات  الــدولي ومــا يحــدث فيــه مــن تطــورات وتب
والتعرف على الإطار القانوني للأمم المتحدة والهيئات المتصلـة 

ا. 
أضاف قائلا إنه من الأمور الـتي تثـير الاهتمـام بصفـة  - ١٧
خاصـة الأنشـــطة المتعلقــة بقــانون البحــار وشــؤون المحيطــات 
ـــم  والأنشــطة المتصلــة بالقــانون التجــاري وأعمــال لجنــة الأم
المتحـدة للقـانون التجـــاري الــدولي. وجميــع أنشــطة البرنــامج 

تستحق التأييد من جانب الدول الأعضاء. 
ــــأييده للتوصيـــات المتعلقـــة باســـتمرار  أعــرب عــن ت - ١٨
البرنـامج خـلال فـترة السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، وحــث علــى 
منحه تمويلا كاملا من الميزانية العادية للمنظمة ومن التبرعات 
المقدمة من الدول. واستطرد قائلا إنه ينبغي النظر بجدية أيضـا 
ـــات مــن المؤسســات بأنواعــها  في إمكـان الحصـول علـى تبرع
ومن الأفراد الذين يمكن إقناعهم بأهمية البرنامج. واختتم بيانه 
بالإعراب عن تأييده لاقتراح رئيس اللجنة الاستشارية اعتماد 

القرار بتوافق الآراء. 
البند ١٦٣ من جدول الأعمال: تقريـر لجنـة العلاقـات مـع 

 (A/C.6/56/L.15 ؛A/56/26) البلد المضيف

السيد زاكيوس (قبرص): قدم تقريـر لجنـة العلاقـات  - ١٩
مـع البلـد المضيـف (A/56/26). وقــال إن تلــك اللجنــة محفــل 
مــهم يســعى فيــه ممثلــو الــدول الأعضــاء إلى حــل المشــــاكل 
المختلفـة الـتي تواجـــه اتمــع الدبلوماســي عــن طريــق تبــادل 
صريح وبناء للآراء والتعاون مع جميع المعنيين. وأضـاف قـائلا 
إن اللجنة هيئة مرنة وشـفافة ومفتوحـة ليـس لأي عضـو فيـها 
ـــها بصفــة مراقــب؛  بحـق الفيتـو ويمكـن لأي وفـد الاشـتراك في
وعـلاوة علـى ذلـــك فإــا الهيئــة الوحيــدة في منظومــة الأمــم 
المتحدة التي لها ولاية النظر في المسائل المتعلقـة بـالبلد المضيـف 

وتقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة. 
ــــت عـــن  الســيدة ألفــاريس نونييــس (كوبــا): أعرب - ٢٠
تعازي حكومتها لشعب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ولأسـر 
ضحايا الهجمات التي حدثت في ١١ أيلول/سبتمبر. وأكـدت 
ــات  اهتمـام وفدهـا بالمسـاعدة علـى تحسـين أعمـال لجنـة العلاق
مع البلد المضيف، وقالت إا ستمتنع عـن أبـداء أي تعليقـات 
موضوعيــة بشــأن المســائل المشــمولة بتقريــر اللجنــــة بســـبب 
الظروف المشؤومة التي سـتعقد في ظلـها دورة الجمعيـة العامـة 
السادسة والخمسين. وأعربـت عـن أملـها في أن تتـولى اللجنـة 
دورهـا بوصفـها هيئـة استشـارية دائمـة بشـأن المسـائل الناشــئة 
عن تنفيذ وتفسـير اتفـاق المقـر واتفاقيـة امتيـازات وحصانـات 
ـــة ٢٨١٩ (د – ٢٦)  الأمـم المتحـدة وفقـا لقـرار الجمعيـة العام

المؤرخ ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧١. 
السيد درابرين (الاتحــاد الروسـي): أثـنى علـى العمـل  - ٢١
الذي قامت بــه اللجنـة في إيجـاد حلـول للمشـاكل الـتي تواجـه 
ـــرب عــن  البعثـات الدائمـة المعتمـدة لـدى الأمـم المتحـدة، وأع
استعداده للتعاون مع سـائر أعضـاء اللجنـة والبلـد المضيـف في 

هذا الصدد. 
مشـروع القـــرار A/C.6/56/L.15: تقريــر لجنــة العلاقــات مــع 

البلد المضيف 
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ــــرار  الســيد موشــوتس (قــبرص): قــدم مشــروع الق - ٢٢
ـــه. فاســترعى الانتبــاه إلى الخطــأ  بالنيابـة عـن الـدول المقدمـة ل
ـــوارد في الفقــرة ١: �فقــرة ٣٨ ينبغــي أن تكــون  الطبـاعي ال

�الفقرة �٣٧. 
البنـد ١٦٥ مـن جـــدول الأعمــال: تقريــر اللجنــة الخاصــة 
ــــــز دور المنظمـــــة  المعنيــــة بميثــــاق الأمــــم المتحــــدة وبتعزي

 (A/C.6/56/L.6/Rev.1 و A/C.6/56/L.14)
مشروع القرار A/C.6/56/L.14: تقريـر اللجنـة الخاصـة المعنيـة 

بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة 
السيدة برنيت (المملكة المتحـدة): أشـارت إلى تـأييد  - ٢٣
وفدهـا الراسـخ لمشـروع القـرار الـذي قدمتـه سـيراليون بشـــأن 
تسوية المنازعات بين الـدول بالوسـائل السـلمية. وفيمـا يتعلـق 
بمشـــروع القـــرار A/C.6/56/L.14 اقــــترحت إضافــــة عبــــارة 
�ــدف اســتكمال نظرهــا في هــذه الاقتراحــات� في ايــــة 

الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ٣. 
السيد جمعة (مصر): تسـاءل عمـا إذا كـانت سـتقدم  - ٢٤
وثيقة جديدة أو أنه سيكفي إدراج التعديل الشفوي في النص 

النهائي. 
السيد القدة (العـراق): قـال إنـه ليـس لديـه اعـتراض  - ٢٥
ـــه يرغــب في معرفــة مــاذا ســيحدث لــو لم  علـى التعديـل لكن
ـــــذه  تتوصـــل اللجنـــة الخاصـــة إلى توافـــق في الآراء بشـــأن ه
المقترحات. وأردف قائلا إنه ينبغي إيجـاد طريقـة أكـثر مرونـة 
بالتصريح بأنه ينبغي للجنة الخاصة تسوية هـذه المسـائل؛ لأـا 
إن لم تتمكــن مــن التوصــل إلى توافــــق في الآراء ســـتكون في 

مأزق. 
السيدة ألفــاريس نونييـوس (كوبـا): قـالت إنـه ليـس  - ٢٦
لديـها أي اعـتراض موضوعـي علــى التعديــل الشــفوي الــذي 
اقترحـه ممثـل المملكـة المتحـدة. بيـد أنـه يتعـين أن يكـون هنــاك 
قـدر معـين مـن المرونـة في الصيغـة لأن جـدول أعمـــال اللجنــة 

الخاصـة مليـئ تمامـا ووقتـها محـدود. والتعديـل الـــذي اقترحتــه 
المملكة المتحدة ينطوي على وضع أولويـات في برنـامج عمـل 
اللجنــة. وفي هــذه الحالــة يعتقــد وفدهــا أن موضــوع تقــــديم 
المساعدة إلى الدول الأخرى التي تتضرر مـن تطبيـق الجـزاءات 
المفروضـة بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـــدة مســألة ذات أولويــة 

عليا بالنسبة إلى اللجنة الخاصة. 
السـيدة برنيـت (المملكـة المتحـدة): قـالت إـــا علــى  - ٢٧
استعداد لمناقشة صياغة أخرى إذا سمح الوقت على الرغم مـن 
ـــة. وبالإشــارة إلى  أـا تعتقـد أن اقتراحـها مـرن بمـا فيـه الكفاي
التعليق الذي أبدته ممثلة كوبـا بشـأن تحديـد الأولويـات قـالت 
إن الفقرتين الفرعيتين (ب) و (هــ) مـن الفقـرة ٣ تشـيران إلى 
النظـر في بعـض المسـائل علـى سـبيل الأولويـة. وأردفـت قائلـــة 
ـــك الصيغــة لأن الاقــتراح المتعلــق بتســوية  إـا لم تسـتخدم تل
المنازعات بالوسائل السـلمية كـان قـد درس فعـلا باسـتفاضة، 
وكان يوجد تأييد عام للنص حسبما جـرت صياغتـه في العـام 

الماضي. 
السـيد بيتـه إيكونـه (البرتغـــال): أعــرب عــن تــأييده  - ٢٨
للتعديل الذي اقترحته المملكة المتحدة. وقـال إنـه يقـدر القلـق 
الذي أعرب عنه ممثل العراق في حالة عدم التوصـل إلى توافـق 
في الآراء في الجلسـة المقبلـة للجنـة الخاصـة لكنـه علـى ثقـة مــن 
أنه ستوجد صيغة مناسبة تراعي تلك المشـكلة. واقـترح وفـده 

مثلا إدراج عبارة �إن أمكن� بعد كلمة �استكمال�. 
السـيد القـــدة (العــراق): أعــاد تــأكيد مرونتــه فيمــا  - ٢٩
يتعلـق بـاقتراح المملكـة المتحـدة وأعـرب عــن تــأييده لاقــتراح 

ممثل البرتغال. 
السـيدة ألفـاريس نونييـس (كوبـا): رحبـت بــاقتراح  - ٣٠
البرتغال وتساءلت عمـا إذا كـانت المملكـة المتحـدة سـتضيف 
عبـارة �إن أمكـن� إلى اقتراحـها الأصلـي. وقـالت إن وفدهــا 

يعتقد أنه ذه الإضافة سيكون الاقتراح مقبولا تماما. 
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السـيدة برنيـت (المملكـة المتحـدة): رحبـت بـــاقتراح  - ٣١
البرتغال. وقالت إن التعديـل سـيكون نصـه كمـا يلـي: �بغيـة 

أن تستكمل، إن أمكن، نظرها في هذه المقترحات�. 
السيد المصلاتي (الجماهيريـة العربيـة الليبيـة): قـال إن  - ٣٢
الإشـارة الـواردة في الفقـرة الفرعيـــة (ب) مــن الفقــرة ٣ مــن 
مشروع القرار إلى النظر على سيبيل الأولوية في تنفيذ أحكـام 
ميثــاق الأمــم المتحــدة المتعلقــة بتقــديم المســــاعدة إلى الـــدول 
الأخــرى المتضــررة مــن تطبيــق الجــزاءات ولا ســــيما عبـــارة 
�الاقتراحــات المقدمــة بشــأن هــذا الموضــوع� تمثــل إشــــارة 
ـــة  ضمنيـة إلى الاقـتراح الـذي قدمـه وفـده وتناولـه قـرار الجمعي
العامة ٥٦/٥٥. وإذا كانت هذه هي نية اللجنة السادسة فإن 
وفده يقبل صيغة هذه الفقـرة لكـن إذا لم هـذا هـو الحـال فإنـه 
ــــة لإدراج إشـــارة واضحـــة إلى  يطلــب تعديــل الفقــرة الفرعي

اقتراحه. 
 .A/C.6/56/L.14 اعتمد مشروع القرار - ٣٣

مشـروع القـــرار A/C.6/56/L.6/Rev.1: تنفيــذ أحكــام ميثــاق 
الأمــم المتحــدة المتعلقــة بتقــديم المســاعدة إلى الــــدول الثالثـــة 

المتضررة من تطبيق الجزاءات 
ــــــة مقدونيـــــا  الرئيــــس: أعلــــن أن مصــــر وجمهوري - ٣٤
اليوغوســـلافية الســـابقة وتركيـــا قـــد انضمـــت إلى مقدمـــــي 

مشروع القرار. 
 .A/C.6/56/L.6/Rev.1 اعتمد مشروع القرار - ٣٥

رفعت الجلسة في الساعة ١١/٤٥. 
 


